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  نضال شاكر الھاشم.د.م.أ
  كلیة الإدارة والاقتصاد
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  المقدمة
خر عل娂ى أقتص娂ادنا م娂ن ب娂آفي اطار التغیرات التي یشھدھا العالم وتأثیرھ娂ا بش娂كل او        

خ娂娂لال التعام娂娂ل م娂娂ع المعطی娂娂ات الجدی娂娂دة المتمثل娂娂ھ ف娂娂ي العولم娂娂ھ الاقتص娂娂ادیھ والاتفاقی娂娂ات المنظم娂娂ھ 
ذ اس娂娂تراتیجیة التنمی娂娂ة الاقتص娂娂ادیھ بع娂娂ین فق娂娂د اص娂娂بح م娂娂ن الض娂娂روري ان تأخ娂娂 الخارجی娂娂ةللتج娂娂ارة 

دي ال娂ى اس娂تمرار مناسبھ تؤ وأسالیبالاعتبار والانفتاح على العالم الخارجي وانتھاج سیاسات 
وت娂وفیر الاس娂تثمارات  ، الك娂وادر الوطنی娂ھ وتأھی娂ل ، الإنتاجالرفع من جودة و، العملیھ الانتاجي 

الت娂ي یتض娂منھا  والأس娂الیبالسیاس娂ات  ھ娂مأوعلی娂ھ فان娂ھ م娂ن . اللازمة لتنفی娂ذ مش娂روعات جدی娂دة 
الھیكل娂ة الاقتص娂ادیة والتمویلی娂ة وتھیئ娂ة المن娂اخ  إع娂ادة" .ھ娂والعام لخطة التنمیة القادم娂ة  الإطار

الاقتص娂娂ادي المواك娂娂ب للاس娂娂لوب الجدی娂娂د ف娂娂ي عملی娂娂ھ التنمی娂娂ھ الاقتص娂娂ادیھ وذل娂娂ك م娂娂ن خ娂娂لال القی娂娂ام 
بمش娂娂اركة  ال娂娂خ.....می娂娂ھ س娂娂یاحیھ زراعی娂娂ھ خد ص娂娂ناعیة،بمش娂娂اریع أقتص娂娂ادیھ ف娂娂ي كاف娂娂ة المج娂娂الات 

  .الى التشغیل المشترك لبعض المصانع او المشاریع القائمة فعلاً  بالإضافةأجنبیة او عربیة 
ا المباشرة ھي النش娂اط الاقتص娂ادي الوحی娂د ال娂ذي ش娂ھد ق娂در الأجنبیةولعل ان الاستثمارات 

عی娂娂ھ ف娂娂ي تأثیرھ娂娂ا عل娂娂ى الاقتص娂娂ادیھ المتفاوت娂娂ھ ح娂娂ول ال娂娂دور ال娂娂ذي یمك娂娂ن ان تل الآراءملحوظ娂娂اً م娂娂ن 
التنمی娂娂ھ الاقتص娂娂ادیة فم娂娂ن انع娂娂دام الثق娂娂ھ فیم娂娂ا یمك娂娂ن ان تمثل娂娂ھ تل娂娂ك الاس娂娂تثمارات ف娂娂ي الس娂娂تینات 

، حی娂ث ش娂ھد الع娂الم  القرن الماض娂يوالسبعینات الى تبنیھا كلیاً خلال العقدین اللذان انقضیا منذ 
ع娂娂ام % 5.3م娂娂ن  ص娂娂افي الت娂娂دفقات إجم娂娂اليم娂娂ن  الأجنبی娂娂ةالن娂娂امي زی娂娂ادة ف娂娂ي نص娂娂یب الاس娂娂تثمارات 

حیث ذھب娂ت العدی娂د م娂ن ال娂دول ال娂ى تبن娂ي مجموع娂ة .  2000في عام % 60الى اكثر من  1980
ً  الأجنبی娂ةمن التدابیر التحفیزیھ ترمي ال娂ى دع娂م الاس娂تثمارات  منھ娂ا بم娂ا تجلب娂ة م娂ن فوائ娂د  إیمان娂ا

ن ی娂تم ا في ت娂راكم راس الم娂ال الا ان تبن娂ي ھ娂ذه الاس娂تثمارات لایعن娂ي اھجانبیھ فضلاً عن اسھام
  .معینھبدون سیاسة 

ف娂ي مج娂ال الاس娂تثمار وذل娂ك ف娂ي ظ娂ل وف娂رة  ةویعتبر الاقتصاد العراقي من الاسواق الواع娂د
المواد الخام والایدي العاملة الماھرة ، وتوفر عدد من المصانع القائمھ للمشاركھ ف娂ي تش娂غیلھا 
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 الأم娂والس ولغرض دع娂م التوج娂ھ نح娂و استض娂افة رؤو. وخاصة في مجال الصناعات التمویلیة 
  . الى الداخل   الأموالالعربیة والاجنبیھ یجب توفر المناخ الاستثماري الملائم لجذب ھذه 

  ـ:ستتضمن ھذه الورقھ 
  ماھیة المناخ الاستثماري : اولاً   
  الاضافات المناسبة لقانون الاستثمار : ثانیاً  
  الاستثمار الاجنبي في العراق  واقع: ثالثاً  

  بعض الدول مع الاسثمار تجارب : رابعاً 
  الاستنتاجات والتوصیات: خامسا

  المناخ الاستثماري   أولاً ـ 

یعرف المناخ الاستثماري على انھ مجموعھ الق娂وانین والسیاس娂ات والمؤسس娂ات           
الى بل娂د دون اخ娂ر  هثمر وتقنعھ بتوجیھ استثمارتالاقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في ثقة المس

((                          وحسب تعری娂ف المؤسس娂ھ العربی娂ة لض娂مان الاس娂تثمار) 1992النجار (
ھ娂娂娂و مجم娂娂娂ل الاوض娂娂娂اع الاقتص娂娂娂ادیھ والقانونی娂娂娂ھ والسیاس娂娂娂یھ الت娂娂娂ي تك娂娂娂ون البیئ娂娂娂ھ الت娂娂娂ي ی娂娂娂تم فیھ娂娂娂ا 

ولا یقف المناخ الاستثماري عند الحدود الاقتصادیھ بل یتج娂اوز ذل娂ك ال娂ى الظ娂روف  ))الاستثمار
سم ھذه العوامل توالقانونیھ والمؤسسیھ السائده في البلد المعني حیث ت السیاسیھ والاجتماعیة

اض娂娂ي عنھ娂娂ا أو غوالظ娂娂روف ب娂娂التغیر المس娂娂تمر والت娂娂داخل الكبی娂娂ر وتش娂娂كل وح娂娂دة واح娂娂دة لایمك娂娂ن الت
  .لاقطار المضیفھ لالتقلیل من شأنھا في التأثیر على مجمل الوضع الاستثماري والاقتصادي 

جمیع اشكالھ بحاضن وجاذب للاستثمار مناخ  اھتمامھ لخلق فعلى العراق ان یوجھ       
عل娂娂ى الس娂娂واء م娂娂ن خ娂娂لال التركی娂娂ز عل娂娂ى السیاس娂娂ات والتش娂娂ریعات ) المحل娂娂ي ، العرب娂娂ي ،  الاجنب娂娂ي(

الموجھ لتشجیع الاستثمار المباش娂ر ب娂النظر ال娂ى طبیع娂ة الاحتیاج娂ات التنموی娂ھ للدول娂ة وذل娂ك ع娂ن 
ھا بالاضافة الى اعتمادة لق娂انون مش娂جع نس娂بیاً طریق طرح مشاریع جدیدة لغرض الاستثمار فی

للاستثمار من خلال تق娂دیم العدی娂د م娂ن الح娂وافز وبع娂ض الاعف娂اءات للمس娂تثمر المحل娂ي والاجنب娂ي 
  وھو الامر الذي من شأنھ ان یساعد على بلورة ذلك التوجھ الى واقع ملموس في المستقبل 

  ـ:ماري الى تأسیساً على ماتقدم یمكن تقسیم مكونات المناخ الاستث
 الاطارالقانوني . ٣ السیاسي الاطار .٢ الاطار الاقتصادي.١

 :التفصیلوسوف نتناول كل اطار بشيء من 

  الاقتصادي الإطار . ١

الاقتص娂ادیھ الس娂ائدة ف娂ي القط娂ر و΁ف娂اق تطورھ娂ا  والأوضاعبالبنى  الإطارویتمثل ھذا       
娂娂ى التحتی娂娂وفر البن娂娂دى ت娂娂ان م娂娂ذلك ف娂娂اً ل娂娂تقبل وتبع娂娂ي المس娂娂ال ف娂娂ائل الاتص娂娂الطرق ووس娂娂یھ ك娂娂ة الاساس
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المتط娂娂ورة والخ娂娂دمات الص娂娂حیھ والتعلیمی娂娂ھ وش娂娂بكات الم娂娂اء والكھرب娂娂اء وغی娂娂ر ذل娂娂ك م娂娂ن الخ娂娂دمات 
والمراف娂娂ق الص娂娂حیھ ك娂娂ل ذل娂娂ك لاب娂娂د وان یلع娂娂ب دورا مھم娂娂ا وم娂娂ؤثر ل娂娂یس فق娂娂ط ف娂娂ي تحدی娂娂د الحج娂娂وم 

ن القطاع娂娂ات یفھ ب娂娂ل وف娂娂ي توزیعھ娂娂ا ب娂娂یض娂娂عل娂娂ى ص娂娂عید الاقتص娂娂ادات الم الاس娂娂تثماریة المس娂娂تقطبھ
المختلفة داخل تلك الاقتصادات كذلك یتأثر المناخ الاستثماري على وجھ الخصوص في أي بل娂د 

  ـ:مایتعلق منھا                    وخاصة )الماكرو أقتصادیھ(من البلدان بالاختلالات 
  معدل التضخم .١
 تقلبات سعر الصرف .٢
 مدى تتطور الجھاز المصرفي  .٣
 .المتوقعة حجم السوق وامكانات نموھا  .٤
 .مدى توفر المواد الاولیھ والعمالة المدربھ وغیر المدربھ .٥

 شروط التبادل التجاري  .٦
  

 

           娂娂娂اییر مؤسس娂娂娂ادیة ومع娂娂娂ات أقتص娂娂娂ود سیاس娂娂娂كل یان وج娂娂娂حھ بش娂娂娂تقرة وواض娂娂娂ھ مس
وم娂ا . نی娂ھ معجوھري من شانھا ان تعم娂ل عل娂ى ج娂ذب المس娂تثمرین للاس娂ثمار ف娂ي الاقتص娂ادات ال

اس娂ة الاقتص娂ادیھ بطریق娂ھ مدروس娂ة یسلان ت娂دار ا(استقرار السیاسھ ھ娂و و ھلمؤسسیاعنیة ھنا بن
تجالی娂娂娂ھ والفوض娂娂娂ویھ رومنظم娂娂娂ھ تحكمھ娂娂娂ا توجھ娂娂娂ات واس娂娂娂تراتجیات بعی娂娂娂دة الم娂娂娂دى بعی娂娂娂دأ ع娂娂娂ن الا

娂娂تجعلھم  )طبوالتخ娂娂ادات ف娂娂ك الاقتص娂娂تثمرین بتل娂娂ة المس娂娂عف ثق娂娂انھا ان تض娂娂ن ش娂娂فات م娂娂ك الص娂娂تل
) . 1974الم娂娂الكي(قدم娂娂ة لھ娂娂م م娂娂ن ال娂娂دول المض娂娂یفھ زای娂娂ا الاس娂娂تثماریھ الممیتج娂娂اوزون المن娂娂افع وال

جھ娂娂ا ال娂娂دول ھك娂娂س التغی娂娂رات ف娂娂ي مواق娂娂ف السیاس娂娂ات الت娂娂ي تنتعوذل娂娂ك لان الاس娂娂تثمار الاجنب娂娂ي ی
المضیفھ فمثلاً بالنسبھ للدول النامیھ كانت الاتجاھات الاس娂تثماریھ موج娂ھ ال娂ى اح娂لال ال娂واردات 

لال المواردالطبیعی娂娂娂ھ ف娂娂娂ي غرھا اس娂娂娂تدتص娂娂娂ف娂娂娂ي الخمس娂娂娂ینات والس娂娂娂تینات م娂娂娂روراً بالتنمی娂娂娂ھ الت娂娂娂ي ی
ة دور دكل娂娂ي والتح娂娂ول ال娂娂ى نظ娂娂ام الس娂娂وق ف娂娂ي الثمانی娂娂ات وانتھ娂娂اءاً بزی娂娂ایالس娂娂بعینیات والتكی娂娂ف الھ

  .القطاع الخاص في التسعینات 
ان الجاذبی娂娂ھ الاقتص娂娂ادیھ للاس娂娂تثمار الاجنب娂娂ي او العرب娂娂ي كان娂娂ت ف娂娂ي الماض娂娂ي وثیق娂娂ة        

محلی娂ھ كبی娂رة ولك娂ن م娂ع ا لتح娂ول نح娂و عولم娂ة الانت娂اج الص娂لھ ب娂امتلاك م娂وارد طبیعی娂ھ او س娂وق 
ئیس娂ي المح娂دد ریر العام娂ل الدالتص娂 و والتجارة اصبحت القدرة على المنافس娂ة لموق娂ع للاس娂تثمار

لاستثمارات دوراً كبی娂راً ف娂ي اسات التي تتبعھا الدول الجاذبھ لكذلك لعبت السی. لتوفیر الجاذبیھ 
 ص娂ینھ بع娂د المی娂بیل المث娂ال تع娂د ث娂اني اكب娂ر البل娂دان النافالھن娂د عل娂ى س娂. زیادة حجم استثماراتھا 

بھ م娂ن نس娂ك) FDl( م娂ن ینصاكبر مما تلقتھ القدراً من الاستثمارات الاجنبیھ  1982عام  تتلق
بھ نس娂ك) FDl( م娂ن ت娂دفقات 1996ین ع娂ام صج المحلي تغیرت الحالة حیث تلقت التالنا أجمالي
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م娂ن اجم娂الي الن娂اتج المحل娂ي % 0.2للع娂ام نفس娂ھ  الھن娂د بینما تلقت% 5.4أجمالي الناتج المحلي 
في السكان والدخل لا تفسر  فروقالسكان ومنخفض الدخل فان ھذه ال كلا البلدین كثیرنظرا ان 

ینیة تج娂اه المس娂تثمرین الاجان娂ب فبع娂د س娂نوات ص娂موقف السیاس娂ات ال وھاین والذي تغیربتھذا ال
ان  للاس娂تثمار درك ان娂ھ یمك娂نت娂ین ص娂عت المن التنظیم المتشدد اتجاه الاستثمارات الاجنبیھ شر

ر غیی娂وانعكس ذلك ف娂ي ت. یسھم اسھاماً جیداً في تحدیث اقتصادھا ودمجھ في الاقتصاد العالمي 
اخ娂ذ خط娂وات نح娂و تعزی娂ز الاقتص娂اد مم娂ا انعك娂س بدا ب 1992اطار السیاسیات في الھند منذ عام 

  .افاق مستقبلھا والتي تعتبر مؤشراً على  )  (FDlیشكل ایجابي على تدفقات 
الا ان ھذا لایعني ان الاستثمار یتجھ فقط نحو العمالقھ الاقتصادیین الذین یملكون اسواقاً 

ھ استثمارات اجنبیھ تنمیذبت بلدان من كافة الاحجام وفي مختلف مراحل التمحلیھ كبیره فقد اج
كیھ یی娂ة التش娂م娂ن اجم娂الي الن娂اتج المحل娂ي مث娂ل  ف娂ي مالیزی娂ا وجمھور% 5باشرة بلغ اكث娂ر م娂ن م

لبل娂娂دان ھ娂娂و اط娂娂ار السیاس娂娂ات المتط娂娂ورة ال娂娂ذي اجت娂娂ذب ا  ھ娂娂ذه القاس娂娂م المش娂娂ترك ب娂娂ینووبولن娂娂دا 
ج امالمستثمرین الاجانب وعلیھ فان على السیاسھ الاقتصادیھ العراقیة ان تسعى الى تطبیق بر

  ـ:تقوم على ثلاثة محاور 
  
  

   -:الأولالمحور 
الاقتصادیھ لجعلھا اكثر مرونھ وجاذبیھ مع ھو اجراء تغیرات في السیاسات والتشریعات 

  -:للاستثمار عن طریق  الملائمةھ الاقتصادیھ ئتھیئة البی
  

  .ار العراقي ینتحقیق الاستقرار في سعر الصرف الد .١
م ض娂خعل娂ى مع娂دلات نم娂و معتدل娂ة لان مع娂دل الت ظم والحف娂اضخالحد من معدلات الت .٢

الم娂娂ال  اسح وحرك娂娂ة ررب娂娂االاش娂娂ر عل娂娂ى سیاس娂娂ات التس娂娂عیر وحج娂娂م مبای娂娂وثر بش娂娂كل 
 .مثلما یؤثر على تكالیف الانتاج ومدى ربحیة السوق وعلى المناخ الاستثماري 

 .الوطنیھ  الصادراتتنمیة وتشجیع  .٣
ع الاقتص娂娂ادیھ المحلی娂娂ھ اع娂娂ادة تنظ娂娂یم الحھ娂娂از المص娂娂رفي بم娂娂ا یت娂娂واءم م娂娂ع الاوض娂娂ا .٤

 والخارجیھ 
دیونی娂娂ھ مالالعم娂娂ل عل娂娂ى ض娂娂بط العج娂娂ز ف娂娂ي الموازن娂娂ھ العام娂娂ة والتخفی娂娂ف م娂娂ن ح娂娂دة  .٥

 الخارجیھ 
  .تطویر البنیھ التحتیھ والمرافق الحیویھ في الاقتصاد العراقي  .٦
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  -:الثانيالمحور 
ح娂娂娂وافز جدی娂娂娂ده او تط娂娂娂ویر الح娂娂娂وافز القائم娂娂娂ھ لتتناس娂娂娂ب م娂娂娂ع احتیاج娂娂娂ات ومتطلب娂娂娂ات  إیج娂娂娂اد 

  .المستثمرین 
  

  -:المحور الثالث 
  

وجاذبی娂ة الاس娂تثمار ف娂ي البل娂د فیتمثل في تنفی娂ذ حم娂لات ترویجی娂ة للتعری娂ف بمزای娂ا          
اقام娂娂ة  م娂娂ن خ娂娂لال ولع娂娂ل ھ娂娂ذا المح娂娂ور اخ娂娂ذ بالاتس娂娂اع ف娂娂ي الفت娂娂رة الأخی娂娂رة)) الع娂娂راق((ض娂娂یف مال
                          رض والم娂娂娂娂娂娂娂娂娂ؤتمرات الت娂娂娂娂娂娂娂娂娂ي انعق娂娂娂娂娂娂娂娂娂دت ف娂娂娂娂娂娂娂娂娂ي الس娂娂娂娂娂娂娂娂娂نتین الماض娂娂娂娂娂娂娂娂娂یتین واخ娂娂娂娂娂娂娂娂娂رھم المع娂娂娂娂娂娂娂娂娂ا

ج الاس娂娂تثمارات ك娂娂ذلك یج娂娂ب ان لاتنتھ娂娂ي ب娂娂رامج ت娂娂روی)) عم娂娂ار ف娂娂ي الاردن لام娂娂ؤتمر اع娂娂ادة ا((
متص娂娂لھ حت娂娂ى  ةی娂娂عملال لمس娂娂تثمر الاجنب娂娂ي عل娂娂ى الاس娂娂تثمار اذ یتع娂娂ین ان تك娂娂ونلموافق娂娂ة البص娂娂دور 

حج娂م المس娂تثمرون م娂ن ااذ ح娂دث ان ف娂ي دول مختلف娂ھ ان  .للدول娂ةالس娂معھ الاس娂تثماریھ بر یض娂لا
س娂بب ش娂عورھم ب娂ان ھن娂اك انحس娂اراً ف娂ي بفق娂ات رس娂میھ واتنفیذ المشاریع رغم حصولھم عل娂ى م

  .المعنیھاھتمام الجھات  جةدر
وعموماً فان الف娂رص الاس娂تثماریھ المتاح娂ة ل娂دینا س娂تبقى غی娂ر معروف娂ھ م娂الم ی娂تم الاع娂لان 

  .عنھا والتعریف بھا 
ان یبل娂娂娂ور الخط娂娂娂ة السیاس娂娂娂ة ألاقتص娂娂娂ادیھ اتج娂娂娂اه  یمك娂娂娂ن المح娂娂娂اور الثلاث娂娂娂ة ھ娂娂娂ذه ان دم娂娂娂ج 

  .الاستثمارات الخارجیة 
  

 السیاسي  الإطار.٢

ف娂娂ي اتخ娂娂اذ  اوام娂娂ل السیاس娂娂یھ واح娂娂ده م娂娂ن اكث娂娂ر العوام娂娂ل اھمی娂娂ھ وحض娂娂ورتعتب娂娂ر الع          
مختلف القرارات الاستثماریھ الخاصة بل والعامة في مختل娂ف الاحی娂ان نظ娂راً لم娂ا تتمت娂ع ب娂ھ م娂ن 

لان المستثمر . دور ھام في قائمھ العوامل المشكلة للبیئة الاستثماریة في أي قطر من الاقطار 
ر جملھ المخاطر الغیر اقتصادیھ الت娂ي م娂ن المحتم娂ل ان یتع娂رض لھ娂ا لابد وان یأخذ بنظر الاعتبا

مثل التأمیم ومص娂ادرة الملكی娂ات الخاص娂ة والت娂دخل الحك娂ومي ف娂ي النش娂اط الاقتص娂ادي م娂ن خ娂لال 
تمل娂娂娂ك القط娂娂娂اع الع娂娂娂ام لمعظ娂娂娂م المش娂娂娂روعات والفعالی娂娂娂ات الاقتص娂娂娂ادیة م娂娂娂ن جھ娂娂娂ة ومنافس娂娂娂ة ھ娂娂娂ذه 

لخاص وبالتالي الت娂أثیر الس娂لبي عل娂ى الم娂وارد المشروعات المدعومة من قبل الحكومة للقطاع ا
والامكان娂娂ات المتاح娂娂ة وحج娂娂م وامكان娂娂ات نم娂娂و ھ娂娂ذا القط娂娂اع م娂娂ن جھ娂娂ة اخ娂娂رى بالاض娂娂افة ال娂娂ى م娂娂دى 
استقرار النظام السیاس娂ي والاجتم娂اعي وق娂وة المعارض娂ة الوطنی娂ة وطبیعتھ娂ا ان وج娂دت وطبیع娂ة 
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الاقلیمی娂娂ة والعالمی娂娂ة ذات  فواخی娂娂راً الظ娂娂رو.التغی娂娂رات السیاس娂娂یة المحتم娂娂ل ح娂娂دوثھا ف娂娂ي المس娂娂تقبل
مل الاحداث في القطر المعني، أي باختصار ان أي قطر لن یتمكن على الاطلاق جالتأثیر على م

من الفوز بثقة المستثمرین الاجانب الا اذا اتسم نظامة السیاسي بالاستقرار حاض娂راً ومس娂تقبلاً 
تك娂娂ون الح娂娂وافز  فمھم娂娂اغی娂娂ر الاقتص娂娂ادیة ال娂娂ى ادن娂娂ى ح娂娂د ممك娂娂ن، وبخ娂娂لاف ذل娂娂ك  هوتلاش娂娂ت مخ娂娂اطر

م娂ن ع娂دم الام娂ان  والمغریات الاستثماریة عالیة فانھا لا تدفع المستثمرین للقدوم الى بل娂د یع娂اني
بعلاق娂ة دالی娂ھ م娂ع اس娂تقرار الحكوم娂ة واس娂تقرار سیاس娂تھا  وذلك بسبب ارتباط ثق娂ة المس娂تثمرین 

وال娂ذي یعتب娂ر م娂ن وافضل مثال على لذلك ھو ما یعاني من娂ھ الاقتص娂اد العرب娂ي ) 1974المالكي (
الاجنبی娂娂ة وانم娂娂ا بش娂娂كل اكب娂娂ر  ل娂娂یس فق娂娂ط بالنس娂娂بة للاس娂娂تثمارات ط娂娂ارداً اكث娂娂ر ال娂娂دول ف娂娂ي الع娂娂الم 

( للاس娂娂تثمارات العربی娂娂ة فوقف娂娂اً لتق娂娂دیرات مجل娂娂س الوح娂娂دة الاقتص娂娂ادیة ف娂娂ي تقریرھ娂娂ا الص娂娂ادر ع娂娂ام
ملیار ) 9.5(بلغ اعلى معدل للتدفق الاستثماري الاجنبي المباشر في الدول العربیة ھو ) 2000
بالنس娂娂بة لمجم娂娂ل الاس娂娂تثمارات العالمی娂娂ة معظمھ娂娂ا ف娂娂ي مج娂娂ال % 1بنس娂娂بة لا تتج娂娂اوز  j أي دولار

من جملة % 4.2ملیار دولار وبنسبة ) 865(النفط حیث قدرت اجمالي الاستثمارات الاجنبیة بـ
ملی娂娂ار دولار، بینم娂娂ا اس娂娂تقطبت الص娂娂ین ) 207(الاس娂娂تثمارات العالمی娂娂ة ف娂娂ي ال娂娂دول النامی娂娂ة والبالغ娂娂ة

  .ملیار دولار) 70(وحدھا في العام نفسھ حوالي 
k  دة娂娂س الوح娂娂دیرات مجل娂娂ب تق娂娂ارج وحس娂娂ي الخ娂娂ة ف娂娂تثمارات العربی娂娂ت الاس娂娂ل بلغ娂娂بالمقاب

ملی娂娂ار دولار أي اكث娂娂ر م娂娂ن جمل娂娂ة الاس娂娂تثمارات ) 800-1000(الاقتص娂娂ادیة العربی娂娂ة تت娂娂راوح ب娂娂ین
  .الاجنبیة العالمیة

l  ول ) 21( شركة من ) 400(وفي دراسة قام بھا البنك الدولي شملت娂ة ح娂ة متقدم娂دول
من المس娂تثمرین الاجان娂ب یعتب娂رون ان المخ娂اطرة ) %61(الاستثمار في الدول النامیة تبین ان 

– 1982( النابعة عن اسباب سیاسیة تلعب دوراً ھاماً في قرارات الاستثمار في البلدان النامیة
ENEBRT.(  

   娂ع السیاس娂ة الوض娂تثمارات ان ھذه الامثلة توضح لنا اھمی娂ذب الاس娂ي ج娂تقراره ف娂ي واس
  .الخارجیة
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j الاستثمارات العربیة في الخارج-٢٠٠٢ملفات خاصة –المعرفة.  
kشبكة الصین  
l ٢٠٠٢ملفات خاصة-المعرفة–مصدر سابق  

  القانوني الإطار.٣

ان وجود اطار قانوني یرسي الاسس التش娂ریعیة والقانونی娂ة المنظم娂ة للنش娂اط الاقتص娂ادي 
والحركة الاستثماریة خاص娂ة بش娂كل یتف娂ق م娂ع تحقی娂ق اھ娂داف التنمی娂ة والرخ娂اء ف娂ي ش娂تى  عامة

المی娂娂ادین والقطاع娂娂ات الاقتص娂娂ادیة وعل娂娂ى ان یبتع娂娂د ع娂娂ن التن娂娂اقض والتعقی娂娂د فیم娂娂ا یخ娂娂ص أي م娂娂ن 
الاجراءات او التطبیقات العملیة لتلك الق娂وانین عل娂ى ارض الواق娂ع وذل娂ك م娂ن خ娂لال التعام娂ل م娂ع 

نة للاطار القانوني وفق رؤیا ومنظار شمولیین وھذا م娂ا یح娂اول الاقتص娂اد مجمل القوانین المكو
العربي بلوغھ حیث لایزال یعیε في حالة من افتقاد الاستقرار التشریعي والذي یعتبر من اھ娂م 
الاسباب الطاردة للاستثمارات حیث یعیε العالم العربي في معظمھ حالة من التخبط التش娂ریعي 

حاكم娂娂ة للعملی娂娂ة الاس娂娂تثماریة مم娂娂ا یجع娂娂ل رأس الم娂娂ال غی娂娂ر ΁م娂娂ن فیض娂娂طر وع娂娂دم ثب娂娂ات الق娂娂وانین ال
للبحث عن الامان والاستقرار التشریعي في اماكن اخرى بالاضافة الى وجود قوانین في بعض 
الدول العربیة تحد من حریة نق娂ل ارب娂اح المس娂تثمر ناھی娂ك ع娂ن البیروقراطی娂ة وال娂روتین الخ娂انق 

) 5(منحت احدى الدول على سبیل المث娂ال اعف娂اءً ض娂ریبیاً مدت娂ھ الذي یعانیھ المستثمر فمثلاً اذا 
  سنوات على المشاریع الاستثماریة فان المستثمر یقضي من ھذه المدة

  .على الاقل لاستخراج التصاریح والاذونات المطلوبة لتنقیذ الموضوع) سنوات 3( 
لمرونة التام娂ة ف娂ي لذلك فان الاطار القانوني لجذب الاستثمارات یجب ان یتسم بالتطور وا

الظروف المستجدة والاحتیاجات المتنامیة للافراد والمؤسس娂ات الوطنی娂ة بالاض娂افة ال娂ى اتس娂امھ 
بالشفافیة ووضوح الرؤیا والمقصود بالشفافیة ھنا ھو الشعور ب娂ان التن娂افس الش娂ریف ونظاف娂ة 

المش娂روع  الاجراءات وعدم اللجوء الى التحایل والرشوة واستغلال النف娂وذ ھ娂و الس娂بیل لخ娂روج
الاس娂娂تثماري ال娂娂ى الوج娂娂ود، ام娂娂ا وض娂娂وح الرؤی娂娂ا فیتمث娂娂ل ف娂娂ي ان تح娂娂دد الحكوم娂娂ات اھ娂娂دافھا وتعی娂娂د 
ترتیب اولویاتھا بالنسبة للمشروعات التي نرید تشجیعھا لخدمة خطط التنمیة لدیھا، وان تتسم 

  .قراراتھا على مختلف المستویات بدقھ الصیاغة والوضوح لیسھل تنفیذھا
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 ً   رح لقانون تشجیع الاستثمارمقت: ثانیا

ان التعامل مع الاستثمارات الاجنبیة الواف娂دة یج娂ب ان یك娂ون بح娂ذر وم娂ؤطر ض娂من         
ق娂娂انون یتض娂娂من تعلیم娂娂ات خاص娂娂ة بالاس娂娂تثمارات الاجنبی娂娂ة وال娂娂ذي یض娂娂م المزای娂娂ا والض娂娂مانات الت娂娂ي 

المؤقت娂ة  ص娂حیح ان س娂لطة الائ娂تلاف. یمنحھا البلد المضیف بموجب ھ娂ذا الق娂انون للمس娂تثمرین 
والموقع من قبل السلطة وقد جاء القرار یتض娂من ) 15(اصدرت قرار للاستثمار الاجنبي المرقم

الا ان ھ娂ذا الق娂رار ج娂اء ،  قس娂م) 16(قسم من اقس娂امھ البالغ娂ة  12حقوق المستثمر الاجنبي في 
في ظ娂روف غی娂ر مناس娂بة م娂ن حی娂ث التوقی娂ت والاوض娂اع السیاس娂یة والاقتص娂ادیة ال娂ذي یم娂ر بھ娂ا 

د، لذلك ممكن ان نقترح مجموعة من النقاط التي من الممك娂ن ان یتض娂منھا ق娂رار الاس娂تثمار البل
  :الاجبني في العراق

ان الھ娂娂دف م娂娂ن ھ娂娂ذا الق娂娂انون ھ娂娂و تش娂娂جیع اس娂娂تثمار رؤوس الام娂娂وال الاجنبی娂娂ة لاقام娂娂ة . ١
مشروعات استثماریة في اطار السیاسة العامة للتنمی娂ة الاقتص娂ادیة والاجتماعی娂ة والت娂ي تھ娂دف 

  -:لىا
  .المساھمة في تطویر المنتجات الوطنیة بما یساعد على دخولھا للاسواق العالمیة. أ

  .تنویع مصادر الدخل. ب
  .بناء العناصر العراقیة الفنیة. جـ
  .تحقیق التنمیة المكانیة. د
یجب ان یتضمن الق娂انون م娂ادة او فق娂رة خاص娂ة بنق娂ل التكنولوجی娂ا م娂ع ادخ娂ال مص娂طلح . ٢

والتي نقصد بھ نقل وتوطین ثم تولید التكنولوجیا محلیاً ، ویتم ھذا ع娂ن ) یااكتساب التكنولوج(
) FDI(طری娂娂ق التفاع娂娂ل ب娂娂ین الش娂娂ركات الاجنبی娂娂ة المنش娂娂أ وف娂娂ق ΁لی娂娂ھ الاس娂娂تثمار الاجنب娂娂ي المباش娂娂ر

  j -:والشركات الوطنیة الخاصة بنقل التكنولوجیا عبر الاقنیھ التالي
ی娂ق قی娂ام الش娂ركات الاجنبی娂ة ب娂دعم الش娂ركات حلقات ال娂ربط الخلفی娂ة او الامامی娂ة ع娂ن طر -ا

المحلی娂娂ة الت娂娂ي تص娂娂نع لھ娂娂ا المرحل娂娂ة الاخی娂娂رة م娂娂ن منتجاتھ娂娂ا ف娂娂ي رف娂娂ع الج娂娂ودة ورف娂娂ع مواص娂娂فات 
  .الخدمات لدیھا

ویج娂娂ري ھ娂娂ذا ) DEMONSTRATION EFFECT(نق娂娂ل التكنولوجی娂娂ا بالاقت娂娂داء -ب
ی娂دة وع娂ن طری娂ق اقتب娂اس النقل بقیام الشركات العلمیة بتقلید واعادة ھندسة التكنولوجی娂ات الجد

  .طرق ادارة الانتاج وطرق التسویق الجدیدة ذات المردودیة الاعلى
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j  قضایا ھامة والیات للنقا داخلي للتكنولوجیا ولتوظیفھا في الوطن العربي –وثیقة الكترونیة.  

ویجري ذلك عن娂دما ) COMPETITION EFFECT(نقل التكنولوجیا بالتنافس  -ج
یة بضغط المنافسة التي تقوم بھ娂ا الش娂ركات الاجنبی娂ة فتس娂عى ال娂ى التغل娂ب تشعر الشركات الوطن

  .على ذلك بنقل التكنولوجیا والادارة والتسویق بشتى الوسائل
  

  -:التالي ینظم ھذا القانون استثمار راس المال الاجنبي الداخل للبلد باحد الاشكال .٣
ع娂娂ن طری娂娂ق  لع娂娂راقلا وال娂娂واردة العم娂娂لات الاجنبی娂娂ة القابل娂娂ة للتحوی娂娂ل او م娂娂ا یق娂娂وم مقامھ娂娂. أ

  .المصرفیة الرسمیة المصادر
الالات والمع娂娂娂娂دات والاجھ娂娂娂娂زة وقط娂娂娂娂ع الغی娂娂娂娂ار والم娂娂娂娂واد الاولی娂娂娂娂ة اللازم娂娂娂娂ة للمش娂娂娂娂روع . ب

  .الاستثماري
ً لوسائل النقل غیر المتوفرة مح. جـ   .یا
  .الجزء المعاد استثماره من ارباح عوائد المشروع. د
تتمت娂娂ع بالشخص娂娂یة الاعتباری娂娂ة المس娂娂تقلة وتك娂娂ون ) ھیئ娂娂ة تش娂娂جیع الاس娂娂تثمار(اس娂娂تحداث . ٤

مرتبطة بوزارة التخطیط وتعمل الھیئة على تشجیع استثمار رؤوس الاموال الاجنبیة والترویج 
قترح الخطط المنظمة للاستثمار الاجنب娂ي مللمشاریع الاستثماریة بمختلف الوسائل مثل دراسة 

  -:والاشراف علیھا داخل البلاد من خلال
ب娂娂娂ات اس娂娂娂تثمار رؤوس الام娂娂娂وال الاجنبی娂娂娂ة وتحدی娂娂娂د م娂娂娂دى اس娂娂娂تبقائھا للش娂娂娂روط تلق娂娂娂ي طل. ١

  .القانونیة ودراسة الجدوى الاقتصادیة للمشروع ورفع التوصیات بخصوص ذلك
تنفی娂娂ذ حم娂娂لات ترویجی娂娂ة للتعری娂娂ف بمزای娂娂ا وجاذبی娂娂ة الاس娂娂تثمار ف娂娂ي الع娂娂راق وع娂娂رض م娂娂ا . ٢

  .ید العام للاقتصادستؤول الیھ سیاسة الاستثمار الاجنبي من فوائد على الصع
جمع ونشر المعلومات واعداد الدراسات الاقتص娂ادیة المتعلق娂ة بامكانی娂ات الاس娂تثماریة . ٣

  .في المشروعات التي تساھم في بناء العراق
  .التوصیة باعفاءات او تسھیلات او مزایا اخرى للمشاریع التي یستثمر فیھا. ٤
ل娂ى ΁خ娂ر ورف娂ع المقترح娂ات المتعلق娂ة دراسة تشریعات الاستمثار ومراجعتھا من ح娂ین ا. ٥

  .بتطویرھا الى الجھة المختصة
  
  
  
  

  -:یشترط في المشروع الاستثماري ان یحقق.٥
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 ت娂娂ھانت娂娂اج س娂娂لع للتص娂娂دیر او المس娂娂اھمة ف娂娂ي زی娂娂ادة الص娂娂ادرات منھ娂娂ا او یك娂娂ون م娂娂ن نتیج -
  .الاستغناء عن استیراد سلع بصفھ كلیھ او جزئیة

اقی娂ة والعم娂ل عل娂ى ت娂دریبھا واكتس娂ابھا المھ娂ارات توفیر فرص عمل للای娂دي العامل娂ة العر -
  .رات الفني، كذلك یشترط القانون على تشغیل العمالة الوطنیةبوالخ

  استخدام المواد الخام المحلیة  -
ً تالمساھمة في تنمیة وتطویر المناطق النائیة او الم -   .خلفة أقتصادیا
  

  -:یسمح بالاستثمار في المجالات التالي. ٦
  .الصحة –الزراعة  –الخدمات  –سیاحة ال –الصناعة 

  

  :تتمتع المشاریع المشمولة بھذا القرار بالمزایا التالیة. ٧
اعفاء الالات والمعدات اللازمة لتنفیذ المشروع من جمیع الرسوم والضرائب الكمركیة  -

  .الضرائب الاخرى
دء ف娂ي اعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطھ لمدة خمس سنوات من تاریخ الب -

  .الانتاج او في العمل حسب طبیعة المشروع
تتمت娂ع الارب娂娂اح الناتج娂娂ة ع娂娂ن نش娂娂اط المش娂娂روع بالاعف娂娂اء م娂娂ن ض娂娂ریبة ال娂娂دخل لم娂娂دة خمس娂娂ة  -

  .سنوات اذا اعید استثمارھا في العراق
  .اعفاء السلع الموجھة للتصدیر من ضریبة الانتاج  -
الخ娂ارج ب娂نفس الش娂كل ال娂ذي  للمستثمر الحق في اعادة تحوی娂ل رأس الم娂ال الاجنب娂ي ال娂ى -

ورد بھ بعد انقضاء س娂تة اش娂ھر م娂ن ت娂اریخ دخول娂ھ اذا حال娂ت ص娂عوبات او ظ娂روف خارج娂ھ ع娂ن 
  .من تنقیذ المشروعارادة المستثمر

للمستخدمین الاجانب العاملین في العراق الحق بتحویل نسبة من رواتبھم وایة مكافات  -
  .اخرى تمنح من المشروع الى الخارج

  
الق娂娂انون بنظ娂娂ر الاعتب娂娂ار ض娂娂رورة تحدی娂娂د الی娂娂ات توزی娂娂ع الارب娂娂اح المتحقق娂娂ھ م娂娂ن ان یأخ娂娂ذ . ٨

بحیث تحد من امتصاصھا وتحویلھا الىالخ娂ارج وذل娂ك ع娂ن ) FDI(ل عن طریقوالمشروع المم
% 5طری娂ق ال娂娂زام المس娂娂تثمر الاجنب娂娂ي باع娂娂ادة اس娂娂تثمار نس娂娂بة م娂娂ن تل娂娂ك الارب娂娂اح ف娂娂ي ال娂娂داخل م娂娂ثلاً 

لاقتص娂اد ال娂وطني مث娂ل الجامع娂ات او لالمراف娂ق المھم娂ة  لاغراض تطویر المشروع او بناء بعض
  .الخ وبذلك تكون قد حققنا ھدفنا في تنویع بنیة الناتج القومي.. المستشفیات
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للاش娂خاص الاجان娂ب  jللس娂ماح بال娂دخول ) فحص الحاج娂ة الاقتص娂ادیة(یشترط القانون .٩
ره لدى الع娂راقیین او ان ویعني بھذا الشرط انھ یجب ان یتطلب العمل خبره او كفاءة غیر متوف

  .یكون العدد المتوفر منھم لا یفي بالحاجة
كورة اعلاه ممكن ان تؤطر عمل رؤوس الام娂وال الاجنبی娂ة ف娂ي الع娂راق ذان ھذه البنود الم

  .بما فیھ خدمة للمستثمرین وكذلك للبلد المضیف
  .والان لننتقل لواقع الاستثمار الاجنبي في العراق

  
  

  

 ً   في العراق الأجنبيار واقع الاستثم -ثالثا
  

ظ娂ل الاقتص娂娂اد العراق娂ي یع娂娂اني م娂娂ن الاخ娂تلالات الھیكلی娂娂ھ ف娂娂ي مختل娂ف القطاع娂娂ات والم娂娂وازین 
بفرض حص娂ار د انتھت مواسعار الصرف بسبب الظروف التي مرت علیھ من حروب طویلة الا

وعل娂娂ى ال娂娂رغم م娂娂ن الاج娂娂راءات والت娂娂دابیر المتنوع娂娂ة الت娂娂ي ) . 1995(اقتص娂娂ادي ش娂娂امل من娂娂ذ ع娂娂ام 
تھا الحكومھ لمواجھة جوان娂ب الخل娂ل الا أنھ娂ا ل娂م تس娂تطیع ان تش娂في الاقتص娂اد العراق娂ي م娂ن اتخذ

  :حالتھ المرضیھ المتمثلھ في 
  

 .تسارع معدلات الاسعار  .١
 .ارتفاع الضغوط التضخمیھ  .٢
 1988فق娂娂د حق娂娂ق الن娂娂اتج المحل娂娂ي الاجم娂娂الي باس娂娂عار  GDPانخف娂娂اض مع娂娂دلات نم娂娂و .٣

ملی娂ون دین娂ار ع娂ام ) 10376.8(الى 1987 ملیون دینار عام) 19435.9(تراجعاً 
  ال娂娂娂娂娂娂娂娂娂ى%) 82.4(م娂娂娂娂娂娂娂娂娂ع تص娂娂娂娂娂娂娂娂娂اعد الاس娂娂娂娂娂娂娂娂娂عار المس娂娂娂娂娂娂娂娂娂تھلك م娂娂娂娂娂娂娂娂娂ن ) 1995(
  ) 899.9(وتصاعد حجم فجوة فائض الطلب الكلي من %)69792.1(

  
  
j الاستثمار في ضوء اتفاقیة التجارة الحرة -وثیقة الكترونیة.  

 j .ملیون دینار للاعوام ذاتھا ) 289707.3(دینار الى  ملیون
تص娂حیحھ ت娂ؤمن  اتتلالات ك娂ان لاب娂د م娂ن اعتم娂اد سیاس娂خ娂حدة الا وتبعاً لاستمرار وتفاقم  

سیر الاقتصاد باتجاه التوازن والاس娂تقرار الاقتص娂ادي وتعم娂ل عل娂ى معالج娂ة الاختناق娂ات الناجم娂ھ 
فتم اصدار قوانین لتنظیم عمل السیاسات الاقتصادیھ . الحصار  وھو عن الظرف الاستثنائي الا
  .ومنھا تشجیع الاستثمار 
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أي ان موضوع الاستثمار الاجنبي في العراق لیس جدی娂د كم娂ا یتص娂ور ال娂بعض ولكن娂ھ م娂ر 
بمراح娂娂ل خ娂娂لال عق娂娂د التس娂娂یعینات فلغ娂娂رض تنش娂娂یط حرك娂娂ة الاس娂娂تثمار لق娂娂د ت娂娂م تش娂娂ریع الق娂娂انون رق娂娂م 

  .والمختلط        ھدف الى تشجیع التنمیھ في القطاعین الخاص  والذي 1991في عام )25(
صحیح ان الحكومھ في تلك الفتره منع娂ت أي عراق娂ي مغت娂رب ال娂ذي یحم娂ل جنس娂یھ اجنبی娂ھ 
بالاسثمار داخل العراق او حتى ش娂ركھ عربی娂ھ فیھ娂ا مس娂اھمة أجنبی娂ھ ول娂و بنس娂بھ ض娂ئیلھ الا ان 

العراق娂ي م娂ن خ娂لال التعاق娂د بالب娂اطن او حت娂ى  بعض الشركات الاجنبیھ قد اسھمت ف娂ي الاس娂تثمار
الذي استھدف ) 1988(عام ) 64(خلال عقود ادارة محددة الاجل وقد عزز العراق بقانون رقم 

م娂ن ص娂افي الارب娂اح %) 100(تشجیع وتنظیم ودعم الاس娂تثمارات العربی娂ھ بم娂ا ف娂ي ذل娂ك تحوی娂ل 
  ـ:كذلك نص القانون على المعده للتوزیع من حصة المستثمر العربي في المشروع العربي 

  .المشاركھ في مجالات التنمیھ كافھ عدا قطاع النفط  .١
 .ان لایقل رأس المال المدفوع للاستثمار العربي عن ملیون دینار عراقي  .٢
یسمح للمستثمرین العرب بامتلاك المشاریع وشراء الاراضي والمباني واستیراد  .٣

 .كل ما یحتاجون الیھ من معدات والالات والمركبات 
اعف娂娂اءات ض娂娂ربیھ واس娂娂عھ للمس娂娂تثمرین الع娂娂رب الا ان娂娂ھ م娂娂ع ذل娂娂ك بقی娂娂ة الت娂娂دفقات  .٤

  .الاستثمارات العربیھ ضئیلھ بسبب ظروف الحصار المفروض على العراق

  
  
  

  
  

jبیھت -٢٠٠٢بغھداد  ٢٧٨ص -الاصھلاح المھالي بھین نھھج صھندوق النقھد الھدولي والخیھار البھدیل –اكرام عبھد العزیھز .د
  .الحكمة

ن یقوانیالمن ایق娂اف العم娂ل ب娂ض娂والمت) 23(اص娂در ق娂رار رق娂م ) 1994(عام  الا أنھ في
  .ن تملك او استثمار اموالھم في الشركات داخل العراق یالتي تجیز لغیر العراقی

الا أنھ مع اس娂تمرار الوض娂ع المت娂ردي للاقتص娂اد العراق娂ي اخ娂ذت السیاس娂ة الاقتص娂ادیھ      
ساھمھ في حركة الاصلاح المالي والاقتصادي تشجع على جذب رؤوس الاموال داخل القطر للم

نح娂娂و  )1985-1998(ة وق娂娂د بل娂娂غ الرص娂娂ید التراكم娂娂ي للاس娂娂تثمارات العربی娂娂ھ الواف娂娂دة خ娂娂لال الفت娂娂ر
بینم娂娂ا رص娂娂ید الاس娂娂تثمارات العراقی娂娂ھ الص娂娂ادرة لل娂娂دول العربی娂娂ة خ娂娂لال نف娂娂س ، ملی娂娂ون دولار)19.9(

  .ملیون دولار) 155.3(الفترة 
منطقة ح娂رة ف娂ي مین娂اء الزبی娂ر كمش娂روع عراق娂ي  ستحداثااصدر قرار ب) 1996(في عام 

ویك娂娂ون بمثاب娂娂ة محاول娂娂ة رس娂娂میھ لج娂娂ذب الاس娂娂تثمارات . ودولی娂娂اً  عربی娂娂امرك娂娂ز للتب娂娂ادل التج娂娂اري و
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بتقی娂娂د تعلیم娂娂ات الاس娂娂تثمار بمختل娂娂ف انواع娂娂ھ  1998لع娂娂ام ) 4(الاجنبی娂娂ة وق娂娂د اص娂娂در ق娂娂انون رق娂娂م 
عف娂娂اء م娂娂دخولات الع娂娂املین غی娂娂ر لاض娂娂افھ ال娂娂ى ص娂娂دور ق娂娂رارات بااب) ص娂娂ناعي ، زراع娂娂ي، خ娂娂دمي(

ین ف娂娂ي یم娂娂ن م娂娂دخولات الع娂娂راق%) 50(الع娂娂راقیین ف娂娂ي المنطق娂娂ھ م娂娂ن ض娂娂ربیھ ال娂娂دخل م娂娂ع اعف娂娂اء 
  .من ضربیھ الدخل  الحرةناطق مال

ان ھ娂娂娂ذا الق娂娂娂انون یعك娂娂娂س رغب娂娂娂ھ السیاس娂娂娂ھ الاقتص娂娂娂ادیة ل娂娂娂دفع عجل娂娂娂ة التنمی娂娂娂ھ الاقتص娂娂娂ادیھ 
وك娂娂娂ذلك الاس娂娂娂تثمارات  ةختلف娂娂娂والاجتماعی娂娂娂ة ال娂娂娂ى الام娂娂娂ام ع娂娂娂ن طری娂娂娂ق ج娂娂娂ذب روؤس الام娂娂娂وال الم

وزی娂娂ادة حج娂娂م  ةعم娂娂ل جدی娂娂د  ف娂娂رصالص娂娂ناعیة م娂娂ن ال娂娂دول المتقدم娂娂ھ وادخ娂娂ال التكنولوجی娂娂ا وخل娂娂ق 
                 ف娂娂娂娂ي للأجنب娂娂娂娂يد بالاض娂娂娂娂افھ ل娂娂娂娂م یش娂娂娂娂ترط الق娂娂娂娂انون مش娂娂娂娂اركھ العراق娂娂娂娂ي نق娂娂娂娂العائ娂娂娂娂دات وم娂娂娂娂وارد ال

ن娂اطق ممر ف娂ي الالاستثماري واعفی娂ت رؤوس الام娂وال المس娂تث الطلبراس المال كاساس لقبول 
، ) 1998(لع娂ام ) 65(م娂ن ض娂ریبة ال娂دخل وف娂ق ق娂رار رق娂م  وارباحھا) أجنبیھ او عراقیھ(الحرة 

ق娂رار یقض娂娂ي بتش娂娂كیل  وربص娂娂د1999وتوج娂ت خط娂娂ھ تش娂جیع الاس娂娂تثمار الاجنب娂ي التدریجی娂娂ھ بع娂ام 
الھیئھ العلیا للاستشارات ف娂ي اط娂ار ھیئ娂ھ التخط娂یط یرأس娂ھا رئ娂یس ھیئ娂ھ التخط娂یط وھ娂و بدرج娂ة 

النظر في أي مشروع استثماري عربي او احنبي یتقدم للقطر وتقدم الھئیھ ر΁یھا  مھمتھا وزیر
بالاض娂افھ ال娂ى اس娂تیفاء ھیئ娂ھ التخط娂یط رس娂ماً ق娂درة . في ضوء حاجة القطر للسلع التي ینتجھ娂ا 

من راس %1تاسیس مشروع للاستثمار الاجنبي الخارجي وبنسبة  بطل دعن) الف دینار  25(
  j  ند اصدار اجازتھالمال المشروع ع

  
  

j  173(صفحة ) 1999(مناخ الاستثمار في الدول العربیة  –المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار (  

واقام娂ة  تللترویج وتشجیع عل娂ى الاس娂تثمار ش娂ملت عق娂د م娂ؤتمرا بحملاتوقد قام العراق 
  ) 1999(رض مثل الدورات المتتالیھ لمعرض بغداد الدولي والذي شاركت فیھ عام امع

  
جن娂وب افریقی娂ا  ،لب娂ین لفاوم娂ن ك娂ل الس娂وید ) . ش娂ركھ عربی娂ھ واجنبی娂ھ  950 دول娂ة  37 (

  .اضافھ الى عدد من الشركات الالمانیھ والبریطانیھ 
  

معرض娂ا دولی娂ا لتكنلوجی娂ا ال娂نفط والغ娂از بحض娂ور اكث娂ر م娂ن  1999قام العراق ع娂ام  .١
ص娂娂ھ ف娂娂ي ش娂ركھ عربی娂娂ھ واجنبی娂娂ھ ھ娂娂ذا بالاض娂娂افھ ال娂娂ى افتت娂娂اح مع娂娂ارض متخص) 50(

  .سوریا ولبنان والاردن 
تنفی娂娂娂ذ زی娂娂娂ارات ترویجی娂娂娂ھ ال娂娂娂ى دول اخ娂娂娂رى واستض娂娂娂افة وف娂娂娂ود زائ娂娂娂رة ترغ娂娂娂ب ف娂娂娂ي  .٢

الاستثمار في العراق وق娂د ج娂اءت وف娂ود فع娂لاً م娂ن س娂وریا ولبن娂ان والاردن اض娂افھ 
 .الى بعض الدول الاجنبیھ 
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ت娂ي اصدار النظ娂ام ال娂داخلي للھیئ娂ة العام娂ة للمن娂اطق الح娂رة وال 1999/ تم في اذار  .٣
 . المتعلقھ بھ الإجراءاتكمال كافة وا رتتولى إعمال تدفق طلبات الاستثما

  
د اخ娂娂ذ خط娂娂وات ف娂娂ي طری娂娂ق تش娂娂جیع ج娂娂ذب راس الم娂娂ال ق娂娂 الع娂娂راقاذن مم娂娂ا تق娂娂دم یتض娂娂ح ان 

الرص娂ید  وبق娂ىیق ذل娂ك قمن تح یتمكنالاجنبي والعربي الا انھ بسبب الظروف السائدة بالبلد لم 
وبع娂娂娂د ان تغی娂娂娂رت  ،دولار]  19.2[ب娂娂娂ـ  )(1985-1998  من娂娂娂ذالتراكم娂娂娂ي للاس娂娂娂تثمارات العربی娂娂娂ة 

الظروف واخذ العراق بسیر نحو اجراءات الاصلاح الاقتصادي والذي یعني ترك ادارة  النشاط 
ل الكف娂اءة التخصص娂یة للمجتم娂ع كف娂الاقتصادي الى قوى السوق وتقلی娂ل الت娂داخل الحك娂ومي بم娂ا ی

 تف娂娂ي ھ娂ذا المج娂娂ال حی娂ث اثبت娂娂 س娂بقتھالت娂ي  یس娂تفید م娂娂ن تج娂ارب ال娂娂دول عل娂ى الع娂娂راق ان انك娂ذلك 
تجرب娂娂ة بع娂娂ض ال娂娂دول النامی娂娂ة ان الاص娂娂لاح الاقتص娂娂ادي یعتب娂娂ر متغی娂娂را ایجابی娂娂ا لج娂娂ذب الاس娂娂تثمار 

ان حاجتنا الملحة للاستثمارات الاجنبیة ھي التي تدعونا الى تھیئة المناخ للبلد الاجنبي المباشر
الخدمی娂ة تع娂اني وقتص娂ادیة الانتاجی娂ة منھ娂ا الاستثماري الملائم لھا  ذل娂ك ان اغل娂ب مؤسس娂اتنا الا

 م娂娂نربم娂娂ا بة التخل娂娂ف و انخف娂娂اض الانتاجی娂娂ة ورداء النوعی娂娂ة وارتف娂娂اع التك娂娂الیف وان娂娂ھ م娂娂ن الص娂娂عو
ت وتظھ娂娂ر ھ娂娂ذه الذاتی娂娂ة ف娂娂ي معالج娂娂ة ھ娂娂ذه المش娂娂كلاامكانیاتن娂娂ا  المس娂娂تحیل احیان娂娂ا ان نعتم娂娂د عل娂娂ى

سم الجزء الاكبر منھ娂ا تالتي ی المشكلات اكثر وضوحا في القطاع الحكومي لصناعتنا التحویلیة
م娂دة وق娂د ض娂اعفت عملی娂ات النھ娂ب  من娂ذبالاداء الرديء وبعض منھ娂ا ع娂اجز ع娂ن العم娂ل الخاس娂ر 

والس娂娂لب لم娂娂ا تمتلك娂娂ھ بع娂娂ض ھ娂娂ذه المؤسس娂娂ات م娂娂ن ادوات احتیاطی娂娂ة واجھ娂娂زة وم娂娂واد مختلف娂娂ة م娂娂ن 
تم娂دنا بحیث اصبحت مسالة اعادة تاھیلھا مسالة غیر ممكنة لو اع j مشكلات ھذه المؤسسات

عل娂娂娂ى الامكان娂娂娂ات الذاتی娂娂娂ة م娂娂娂ن ھن娂娂娂ا تظھ娂娂娂ر الحاج娂娂娂ة للاس娂娂娂تثمارات لانھ娂娂娂ا ت娂娂娂وفر مص娂娂娂ادر للتموی娂娂娂ل 
الحدیثة اضافة الى م娂ا ی娂وفره م娂ن ف娂رص كثی娂رة لتش娂غیل الع娂راقیین وم娂وارد مالی娂ة  اوالتكنولوجی

وعلى شكل ضرائب وارباح التي تدفعھا ھذه الشركات اللدولة من جراء بیع اصول المؤسسات 
من سلع وخدمات بمواص娂فات عالی娂ة الج娂ودة ف娂ي الس娂وق ع娂لاوة عل娂ى ان الاس娂تثمار  وما یوفره

الاقتصادیة الس娂ریعة كم娂ا اثبت娂ت التج娂ارب ف娂ي الكثی娂ر م娂ن  لتنمیةالاجنبي وسیلة موجھ لتحقیق ا
  .دول العالم 

  تجربة الدول النامیة مع الاستثمار الوطني: رابعا 

میة تاریخ طویل وقد تذبذب بمرور الزمن م娂ع لاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان النال 
 بما فیھا السیاسات الحكومیة اتجاه یة مرین للتغیرات في البیئة الاستثمارثاستجابة المست

FDI  مل娂娂ار الاش娂娂دفق الاط娂娂د ت娂娂ادیة وق娂娂ات الاقتص娂娂للسیاس )FDI  ( ة娂娂دان النامی娂娂ي البل娂娂ف
ا ف娂ي مجموع娂ة م娂ن البل娂دان صورة رئیسة الى الصناعات التحویلی娂ة والتجھیزی娂ة وترك娂ز تقلی娂دیب
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من ناحیة حجم اقتصاداتھا وم娂ن ناحی娂ة اخ娂رى جاذبیتھ娂ا كموق娂ع للاس娂تثمار الأجنب娂ي  یعكسمما 
  .المباشر 
  
  
  
  

  
  
  

j 2005( سنة   )  2(مؤسسة الھدى للاعلام والثقافة والفنون صفحة  –الاستثمار الاجنبي في العراق  –عبدالامیر . د (  

انم娂娂اط  لم娂娂ةوی娂娂ل ان الاتجاھ娂娂ات الاخی娂رة نح娂娂و عوملمؤسس娂ة التوق娂د اش娂娂ارت دراس娂娂ھ         
الانتاج والاستھلاك ادت الى زیادة حاده في الاستثمار الاجنبي المباشر وف娂ي الوق娂ت نفس娂ھ ادى 

ار الاقتص娂اد ط娂الاستثمار الى ادخال عدد اكب娂ر م娂ن البل娂دان النامی娂ة ف娂ي او تحریر انظمة التجارة 
ف娂ي ت娂دفقات الاس娂تثمار الاجنب娂ي ال娂ى البل娂دات النامی娂ة حی娂ث ھذا ع娂ن طف娂رة ھائل娂ة المعولم واس娂فر

بلی娂ون دولار ف娂ي ع娂ام ) 100(وتج娂اوزت ) 1996( وعام )  1990( امثال بین عام ) 5( زادت 
مم娂ا یعك娂س جزئی娂ا  اكبی娂رنامیا  بلدا) 12(وقد توجھت ھذه الزیادة بصورة رئیسة الى ) 1996(

ف娂ي ھ娂ذه الزی娂ادة ف娂دول ش娂رق  اتت娂ھ السیاس娂بلعكبر حجم اقتص娂اداتنا بالاض娂افة ال娂ى ال娂دور ال娂ذي 
وھ娂و %  7وجنوب شرق اسیا قد حققت نموا سنویا ف娂ي تاریخھ娂ا الح娂الي الاجم娂الي ق娂ارب ال娂ى 

  j .ة یالسبب في ذلك الى الاستثمارات الاجنبیة والانجاز والتجارة الدول ویعودمعدل مرتفع 
توس娂عت بالاس娂تفادة ي فانھ娂ا ق娂د النظام الاش娂تراكباخذ توھي الدولة التي لاتزال الصین  اما

بعض娂ھا الكثی娂ر م娂ن المزای娂ا كوس娂یلة  حمختلف نم娂اذج الاس娂تثمار الاجنب娂ي حت娂ى اص娂بحت تم娂ن من
عل娂娂ى الاس娂娂تثمار فیھ娂娂ا وتش娂娂یر الدراس娂娂ات ال娂娂ى ان السیاس娂娂ة الانفت娂娂اح  الاقتص娂娂ادي عل娂娂ى لاغرائھ娂娂ا 

كبی娂ر فیم娂ا حص娂ل ف娂ي  الاستثمارات الاجنبیة خلال مرحلة الثمانینات والتس娂عینات ك娂ان لھ娂ا ت娂اثیر
وم娂娂ن تج娂娂ارب ال娂娂دول النامی娂娂ة المتمی娂娂زة  ف娂娂ي مج娂娂ال التنمی娂娂ة ھ娂娂ي التجرب娂娂ة . الص娂娂ین م娂娂ن تط娂娂ور 

  .المالیزیة 
  تجربة مالیزیا مع الاستثمار الاجنبي - ١

  

اعتبارھ娂ا تجرب娂ة ب تجربة مالیزیا في التنمیة تجرب娂ة مھم娂ة بالنس娂بة للبل娂دان العربی娂ة تعتبر
وض الاقتص娂ادي ف娂ي ظ娂ل سیاس娂ة منفتح娂ة عل娂ى الع娂الم ھ娂والنبھ娂دف التنمی娂ة  اس娂لامي تتم في بلد

 العولم娂ة رةئ娂ي وتستمد ھذه التجربة خصوصیتھا من انھا محاولة جریئة للدخول ف娂ي داخارجال
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الحفاظ عل娂ى درج娂ة كبی娂رة م娂ن ھ娂امε الوطنی娂ة الاقتص娂ادیة ولق娂د نجح娂ت تل娂ك المحاول娂ة ف娂ي مع 
وھ娂ذه   k )النموالتحدیث التصنیع(ثعلى ثالو) 1981( التطبیق حیث ركزت ھذه التجربة منذ 

  .ھي اھداف عملیة التنمیة الوطنیة في كل بلد وكذلك التركیز على مفھوم مالیزیا

  
.مصدر سابق–عبد الامیر العبود .د j    
k  ٤٠(ص  ٢٠٠٠-بیروت –مركز دراسات الوحدة العربیة.(  

ین الفئات المختلف娂ة كشراكة أي المزاوجة بین القطاع العام والقطاع الخاص من ناحیة وب
  . المجتمع من ناحیة اخرىتشكل التي 

ب娂娂ین منتص娂娂ف  ةخ娂娂لال الفت娂娂رة الممت娂娂د بح娂娂ذر ) FDI(لق娂娂د تعامل娂娂ت الحكوم娂娂ة المالیزی娂娂ة م娂娂ع 
ال娂娂ى جمل娂娂ة الاس娂娂تثمارات ف娂娂ي )  FDI(ومنتص娂娂ف الثمانین娂娂ات ورغ娂娂م ذل娂娂ك كان娂娂ت نس娂娂بة  ینیاتس娂娂تال

وب娂娂دا من娂娂ذ فت娂娂رة منتص娂娂ف  . ف娂娂ي المتوس娂娂ط خ娂娂لال ھ娂娂ذه الفت娂娂رة% 30 ال娂娂ى 17%مالیزی娂娂ا ب娂娂ین 
أي منذ دخول مالیزیا مرحلة التحریر الاقتصادي ومع مرحلة الاستثمارات ) 1986( الثمانینات 

ولق娂د   52% ف娂ي مالیزی娂ا ال娂ى ال娂ى جمل娂ة الاس娂تثمارات) FDI(الیابانیة الواسعة ارتفعت نس娂بة 
ل رؤوس الام娂وال تبعتھا الحكومة في تلك الفت娂رة الاث娂ر ف娂ي  تش娂جیع دخ娂وكانت للسیاسات التي 

  :حیث بدءا من منتصف الثمانینات   الى مالیزیا الاجنبیة
  علیا على حقوق الملكیة لراس المال الاجنبي  فوقضع ستالحكومة بانھا لن  تناعل

على الملكی娂ة ف娂ي حال娂ة اذا زادت نس娂بة  قفي أي مستثمر أجنبي من ایة سفانھا سوف تع
اذا زاد ع娂دد العم娂ال ال娂ذین یعمل娂ون اوقات娂ا كامل娂ة ي حال娂ة فمن الانتاج او % 80رات على داصال

  .عاملا) 350( على 
للش娂ركات الت娂ي تحق娂ق الش娂رط %) 100( سمحت الحكومة المالیزیة بملكیة اجنب娂ي كامل娂ة 

 .اعلاه 
مالیزی娂ا م طلبات لغرض الاس娂تثمار ف娂ي داخ娂ل دمنحت الحكومة تسھیلات للشركات التي تق

 :وابط التالیة لكن وفقا للض )(1986-1990للفترة من 
   .ع حاجات السوق المحلیةبالتي تش ان لاتتنافس السلع محلیا 

 .على الاقل من جملة ما ینتجھ % 50ان تصدر الشركة  
) 5(تستقدم ان ملیون دولار یمكن  2بالنسبة للشركات الاجنبیة التي یصل راسمالھا  - ج

  . اجانب فقط لشغل بعض الوظائف في الشركة 
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الت娂娂ي ت娂娂دفقت ال娂娂ى مالیزی娂娂ا اخ娂娂ذت ش娂娂كل اس娂娂تثمارات المحفظ娂娂ة المالی娂娂ة  ان رؤوس الام娂娂وال
للاستفادة م娂ن ارتف娂اع اس娂عار الفائ娂دة بالاض娂افة ال娂ى التوقع娂ات الخاص娂ة باحتم娂الات ارتف娂اع س娂عر 

   .ةللعمل الصرف
ب م娂娂ن سیاس娂娂ة ذلمن娂娂اخ الاس娂娂تثماري الج娂娂االاط娂娂ر المكون娂娂ة لاس娂娂تطاعت مالیزی娂娂ا ان تحق娂娂ق   

娂ع سیاس娂娂ة ووض娂ادیة معتدل娂افة اقتص娂娂تقر بالاض娂ىي مس娂الاجراءات  ال娂娂ل ب娂انوني المتمث娂娂ار الق娂الاط
    FDIمن نصیبھا والتشریعات التي تشجع على الاستثمار وتزید من 

  الصین واستیراتیجیة السیر على الساقین-٢
الت娂娂دریجي او التط娂娂وري ف娂娂ي الاص娂娂لاح بنھج娂娂ھ تمی娂娂ز الانتق娂娂ال الص娂娂یني ال娂娂ى اقتص娂娂اد الس娂娂وق 

الكھربائی娂ة الت娂ي مات اس娂تراتیجیة الص娂د( جیة الانتق娂ال الس娂ریع اس娂تراتی عكس  الاقتصادي على
عملیة الاندماج الصیني  غماروفي ) والجیكروسیا و طبقت في دول اوربا الشرقیة مثل بولندا 

اس娂یا  ش娂رق مجتمعات الاعمال الصینیة في شرق وجن娂وبلمي لعبت التدریجي في الاقتصاد العا
(  بت娂دفقاتال娂رئیس ص娂در ظل娂ت الم ا المجال فھونغ كونغان دورا رئیسیا في ھذبما في ذلك تایو

FDI(  ام娂ي ع娂في الصین فف  )1992  ( و娂ان نح娂دفقات % 70ك娂ن ت娂م)FDI (درھا ھو娂مص娂غ ن
م娂娂ن %  9.5ن ث娂娂اني اكب娂娂ر مص娂娂در للاس娂娂تثمارات حی娂娂ث یلغ娂娂ت ات娂娂ایو لككون娂娂غ حی娂娂ث اص娂娂بحت ب娂娂ذ

م娂娂ن دول المنظم娂娂ة بالمقاب娂娂ل فق娂娂د انخفض娂娂ت نس娂娂بة الاس娂娂تثمارات الاجنبی娂娂ة  1992الاجم娂娂الي ع娂娂ام 
 %15ال娂娂ى ) 1986( ع娂娂ام % 38م娂娂ن  ھبط娂娂تحی娂娂ث ) OECD(التع娂娂اون الاقتص娂娂ادي والتنمی娂娂ة 

بحذر خلال الفترة الممتدة بین منتصف الستینیات ومنتصف الثمانینیات ورغم ذلك كانت نس娂بة 
 )FDI (  52%الى جملة الاستثمارات في مالیزیا الى .  

طلبات لغرض الاس娂تثمار ف娂ي داخ娂ل مالیزی娂ا  منحت الحكومة تسھیلات للشركات التي تقدم
  .للتحرر من القیود المفروضة على حصة الشریك الاجنبي ) 1986-1990(للفترة من 
في الص娂ین ب娂القیم المطلق娂ة   FDIعلى الرغم من تلك البلدان قد ضاعفت من  1992عام 

ثمارات الاس娂娂تاتج娂娂اه م娂娂ن خ娂娂لال الفت娂娂رة نفس娂娂ھا  وال娂娂ذي یعتب娂娂ر نقط娂娂ة تح娂娂ول ف娂娂ي سیاس娂娂ة الص娂娂ین 
 ی娂娂زتحی娂娂ث م) م娂娂ادة 22( ض娂娂من تالاجنبی娂娂ة ھ娂娂و التش娂娂ریع الخ娂娂اص لتش娂娂جیع الاس娂娂تثمارات ال娂娂ذي ی

  : jالسلطات بموجبھ بین انماط مختلفة للاستثمارات مثل 
ھا ح娂وافز وامتی娂ازات خاص娂ة حث منیالمتقدمة بح وشركات التقانةالشركات التصدیریة .١

   .تثمرینعن طریق ازالة العقبات امام المس ھاوكذلك تشجیع
  . تقدیم إعفاءات ضریبیة اضافیة وامتیازات في الحصول على المدخولات اللازمة.٢

الأجنبی娂ة -الص娂ینیة(بالاضافة الى ان القانون وضع قواع娂د لتاس娂یس المش娂روعات المش娂تركة
  )التعاقدیة
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j  مصدر سابق –مركز دراسات الوحده العربیة  

الص娂娂娂یني م娂娂娂ن اج娂娂娂ل الس娂娂娂ماح توروف娂娂娂ي نف娂娂娂س الس娂娂娂نة تم娂娂娂ت مراجع娂娂娂ة الدس 1988ف娂娂娂ي ع娂娂娂ام 
ت娂م تش娂ریح ق娂وانین  1995/  للمستثمرین في تاجیر الاراضي للمش娂روعات الاجنبی娂ة وف娂ي ای娂ار 

اص娂درت  بواسطة المستثمرین الاجانب وك娂ذلك الأراضيتحریر القیود المفروضة على استخدام 
لح娂وافز ق娂دمت الص娂ین العدی娂د م娂ن ا قرار بالسماح ان یكون رئ娂یس الش娂ركة شخص娂ا اجنبی娂ا ولق娂د

الاكث娂娂ر اھمی娂娂ة للمس娂娂تثمرین وم娂娂ن ھ娂娂ذه الح娂娂وافز ان娂娂ھ  تعتب娂娂رالمالی娂娂ة والاعف娂娂اءات الض娂娂ریبیة الت娂娂ي 
ی娂تم ) س娂نوات  3( ب娂ـ                       لوجی娂ا المتقدم娂ةوسمحت للمشاریع الت娂ي تس娂تخدم التكن

  .من انتاجھ%  70وكذلك المشروع الذي یصدر %  1 معدلالسماح لھا بدفع الضرائب عند 
ن ھذه التشریعات جعلت من الص娂ین ان تحت娂ل المكان娂ة الاول娂ى م娂ن ب娂ین مجم娂وع البل娂دان ا 

(              بنح娂娂و)  1998(النامی娂娂ة م娂娂ن حی娂娂ث تلقیھ娂娂ا للاس娂娂تثمارات الاجنبی娂娂ة حی娂娂ث بلغ娂娂ت ع娂娂ام 
ملیار دولار استثمارات قبلیة ولقد كانت ھذه الاس娂تثمارات عل娂ى  246منھا (ملیار دولار ) 549

  ):مراحل 
  
   1979 - 1986المرحلة الاولى من سنة  –ا 

 6.6وتعد الفترة التجریبیة بالنسبة للاستثمارات الاجنبیة المباشرة وتم خلالھا تدفق نحو 
  .ملیار دولار الى الصین 

   1986 - 1991المرحلة الثانیة من  –ب 
توسع الكبرى في مجال اجتذاب الاستثمارات الاجنبیة ورافق الین مرحلة صحیث دخلت ال

  ذلك الاستكمال التدریجي للقوانین المنظمة للاستثمارات وتم خلالھا تدفق نحو 
   )ملیار دولار 16.7(

   1992 - 1995المرحلة الثالثة من  –ج 
ملیار دولار  170لاستثمارات في الصین تدفق خلالھا نحو لوھي مرحلة النمو المتسارع 

  )من مجمل الاستثمارات % 70أي بما یعادل (
  حتى الان 1996 - لة الرابعة المرح –د 

فلقد اتسمت تلك الفترة بالتنسیق الھیكلي لاستخدام الاستثمارات الاجنبیة وت娂م تركی娂ز ھن娂ا 
نوعی娂ة ب娂دلا م娂ن الحج娂م بالنس娂بة للاس娂تثمارات الواف娂دة لك娂ي ی娂تم توظفھ娂ا العلى مفھوم الكفاءة و

   .بكفاءة في اطار استراتیجیة التنمیة طویلة
ھ娂و ت娂دفق ) FDI(ب娂ة التس娂عینیات ع娂ن حقب娂ة الثمانینی娂ات ف娂ي مج娂ال ولعل ابرز ما میز حق

ص娂娂حیح ان واق娂娂ع وطبیع娂娂ة الص娂娂ین جغرافی娂娂ا وس娂娂كانیا والاس娂娂تثمارات الض娂娂خمة وطویل娂娂ة الاج娂娂ل 
الا .ا یختلف عن بقیة البلدان النامیة وصحیح انھا حققت معدلات نم娂و اقتص娂ادي كبی娂ر تاریخھو
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 التج娂ارب مایفی娂دنا فق娂ط وف娂ق الاس娂تراتیجیة نم娂ن تجربتھ娂ا وم娂ن غیرھ娂ا م娂 اننا یجب ان نس娂تفید
أي ان عل娂ى الحكوم娂ة ان تعم娂ل اختی娂ارات متع娂ددة عل娂ى  ))فلتشعر بالاحجار وانت تعب娂ر النھ娂ر((

حقق النج娂娂اح ف娂娂ي تل娂娂ك الاختب娂娂ارات تعم娂娂ل الحكوم娂娂ة عندئ娂娂ذ عل娂娂ى اف娂娂راز م娂娂اتنط娂娂اق ض娂娂یق ث娂娂م اذا 
یة بالاضافة الى انھ یمكن حصر التغییرات اللازمة لتعمیمھا على كل مجالات السیاسة الاقتصاد

.......... الاستثمارات الاجنبیة في مجالات معینة مثل الصناعة والزراعة والخدمات والسیاحة 
او اعادة تشغیل بعض المصانع الت娂ي توقف娂ت مث娂ل معم娂ل البتروكیمیائی娂ات ف娂ي محافظ娂ة البص娂رة 

  .ت اخرى وغیرھا من المعامل فاذا كانت تجربة ناجحة ممكن تطبیقھا في مجالا
اذا نس娂娂تنتج مم娂娂ا تق娂娂دم ان اھ娂娂م نقط娂娂ة ف娂娂ي ج娂娂ذب رؤوس الام娂娂وال الاجنبی娂娂ة ھ娂娂ي التش娂娂ریعات 

  .والسیاسات الاقتصادیة التي اتخذتھا ھذه الدول بدون ان تفقد من خصوصیتھا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :والخلاصة الخاتمة: خامسا
مارات الاجنبی娂ة نظ娂رة في الختام اود ان اشیر الى ان لغایة عق娂ود قلیل娂ة ك娂ان ینظ娂ر للاس娂تث

عل娂ى اس娂اس انھ娂ا تمث娂ل ف娂ي كثی娂ر م娂ن الاحی娂ان حص娂ان  جسفیھا الكثیر من الحذر والریبة والتو
)  ھمش娂بوھ(                     طروادة الذي تسلل من خلالھ القوى الاجنبیة لتم娂ارس انش娂طتھا

غی娂娂ر ان ف娂娂ي ك娂娂ان ذل娂娂ك ف娂娂ي الماض娂娂ي  .او تاثیراتھ娂娂ا ذات الطبیعی娂娂ة غی娂娂ر الوطنی娂娂ة وغی娂娂ر القومی娂娂ة
. واحداث تغی娂رت . السنوات الاخیرة حملت افكار جدیدة وتغیرت امور كثیرة واستجدت احداث 
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النظریات والایدولوجیات وتطورت الامور في مجال الافكار والنظری娂ات الاقتص娂ادیة ب娂ل وص娂لت 
حث الى التیقض تماما ففي الوقت الذي كانت فیھ الاستثمارات خلال الخمسینیات والستینیات تب

عن المیادین المناسبة التي تستثمر بھا من دون ان تحظى بالترحیب الكافي م娂ن جان娂ب البل娂دان 
  .بالصد والنفور غالبا النامیة وتجابھ

اصبحت ھذه البلدان في الوقت الحاضر ھي التي تبحث عن الاستثمارات الاجنبیة وتشرع 
ت娂ي تس娂اعدھا عل娂ى ذل娂ك وتمنحھ娂ا ھا التسھیلات وتق娂وم باص娂دار التعلیم娂ات النحلھا القوانین وتم

  . المزید من المغریات وتوجھھا نحو المیادین التي تناسبھا داخل البلد 
ووصل الامر الى الدرجة التي اصبحت فیھا ھذه البلدان تتنافس بشدة من اجل الحص娂ول  

 على الاستثمارات الاجنبیة واصبحت اغلب الدول النامیة بما فیھا الدول العربی娂ة تص娂در ق娂وانین
للاس娂娂تثمار الاجنب娂ي عل娂娂ى ان娂娂ھ  ینظ娂娂رول娂娂م یع娂د . لتش娂جیع الاس娂娂تثمار الاجنب娂娂ي وتمنح娂ھ الامتی娂娂ازات 

مباراة حاصل نتیجتھا دائما صفر ونحول الخلاف ب娂ین البل娂د المض娂یف والمس娂تعمر الاجنب娂ي م娂ن 
لان كلاھم娂ا  مكونھ نزاعا حول من یكسب ومن یثمر الى التفاھم حول المصلحة المش娂تركة بی娂نھ

فالبلد المضیف ھو اكبر الرابحین لان نتائج عملی娂ة الاس娂تثمار . عملیة الاستثمار ھذه یربح من 
ف娂ي البیئ娂ة الاقتص娂ادیة سوف تبقى على ارضھ ویس娂جل لص娂الحھ م娂ن خ娂لال مااحدث娂ھ م娂ن تط娂ور 

  .والمھارات ورفع مستوى الحیاة
  
  
  
  
  
  

  :التوصیات 
نین اوق娂یعاد النظ娂ر ف娂ي  في العراق ان)FDI(من اجل توفیر المناخ القانوني الجاذب ل  .١

 الشركات وقانون س娂وق الادارات المالی娂ة وق娂انون الوك娂الات التجاری娂ة وتع娂دیلاتھا وف娂تح
  .فروع ومكاتب للشركات الاجنبیة 

والتقلیل من الاضرار التي تواكب دخولھ الى البلد ) FDI(الفوائد من في مجال تحقیق  .٢
بعنای娂娂ة واحاطتھ娂娂ا بالدراس娂娂ة ب娂娂ي ینبغ娂娂ي اختی娂娂ار الموق娂娂ع ال娂娂ذي یتناول娂娂ھ الاس娂娂تثمار الاجن

المستفیقة واس娂تطلاع رأي المؤسس娂ة اذا ك娂ان الام娂ر یتعل娂ق ببی娂ع اح娂دى المؤسس娂ات او 
وتفض娂娂یل تل娂娂ك المج娂娂الات الت娂娂ي تحق娂娂ق للاقتص娂娂اد ال娂娂وطني افض娂娂ل الفوائ娂娂د دون . تأجیرھ娂娂ا 

 .المساس بسیادة الدولة على مواردھا الاقتصادیة
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الت娂زام المس娂تثمر الاجنب娂ي لتش娂غیل وت娂دریب  ینبغي ان تتضمن عقود الاس娂تثمار الاجنب娂ي .٣
روف كل مشروع ولتخص娂یص نس娂بة م娂ن الارب娂اح لتط娂ویر ظ نسبة من العراقیین حسب

المشروع وتحدیثھ او قد ینبغي بعض المج娂الات ش娂روط اخ娂رى مم娂ا تقتض娂یھ المص娂لحة 
 .الوطنیة 

娂ي العاص娂ام ف娂مة ان المشاركة الواسعة للشركات في معرض اعادة اعمار العراق المق
دول娂ة   44ش娂ركة تمث娂ل    980الاردنیة ف娂ي ش娂ھر میس娂ان الماض娂ي والبلغ娂ة اكث娂ر م娂ن 

تظھ娂娂ر الرغب娂娂ة الواس娂娂عة للاس娂娂تثمار ف娂娂ي الع娂娂راق رغ娂娂م ت娂娂دھور الوض娂娂ع الامن娂娂ي وانع娂娂دام 
الامن فیھ حیث تبدو ھذه الشركات والمستثمرون القدر الزائد من الاھتم娂ام لممارس娂ة 

  . مستقبل الاقتصاد العراقي الجدید ما ھو الا مؤشر ل. الاعمال في العراق 
 .الفلسفیة اتجاه الاستثمار الاجنبي  على العراق ان یغیر من النظرة .٤
الاستثمارات بل المھ娂م  و المیدان الذي یجب نسمح فیھ لتلكقیاسا الى الانجازات الوطنیة ا 

娂ا الحیوی娂ة واھمیتھ娂وال الاجنبی娂تقطاب رؤوس الام娂ي ھو الاقرار بمبدا التشجیع على اس娂ة ف
  الاقتصاد العراقي الذي بدا ینطلق من جدید

عندما یتطرق الحدیث عن موضوع الاستثمارات الاجنبیة في الع娂راق ی娂ذھب ال娂بعض  . ٥  
  .الى تكلم عن امكانیات العراق المالیة وعن ثروتھ النفطیة السائلة 

  -:راس المال الاجنبي لیس سیولة نقدیة فقط ھو یشمل 
  ة التي اصبح العراق في امس الحاجة الیھا نقد تكنولوجیا حدیث – ١
  وادخال تقالید العمل الجدیدة . الاسالیب الحدیثة في الادارة -٢
  تدریب الكوادر الوطنیة سواء في مجال الادارة او التكنولوجیا -٣
تش娂娂غیل ج娂娂زء م娂娂ن الك娂娂وادر العامل娂娂ة ومش娂娂اركة الع娂娂الم ف娂娂ي النھض娂娂ة التنموی娂娂ة وتط娂娂ویر  – ٤

  .ثقافة البلاد
  

 : در المصا
  : الكتب 

الاص娂娂لاح الم娂娂الي ب娂娂ین ت娂娂درج ص娂娂ندوق النق娂娂د ال娂娂دولي والخی娂娂ار  –اك娂娂رام عب娂娂د العزی娂娂ز . د  .١
  .  ٢˹˹٢ –بیت الحكمة  –البدیل 

( من娂娂اخ الاس娂娂تثمار ف娂娂ي ال娂娂دول العربی娂娂ة        –المؤسس娂娂ة العربی娂娂ة لض娂娂مان الاس娂娂تثمار  .٢
١٩٩٩  . (  

 .  ˹˹˹٢ –بیروت  –مركز دراسات الوحدة العربیة  .٣
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 )

  

   -:مقالات : لكترونیة وثائق ا

مؤسس娂娂ة الھ娂娂دى للاع娂娂لام  –الاس娂娂تثمار الاجنب娂娂ي ف娂娂ي الع娂娂راق  –عب娂娂د الامی娂娂ر العب娂娂ود . د  .١
  .  ٥˹˹٢ –والثقافة والفنون 

  . الاستثمارات العربیة في الخارج  – ٢˹˹٢ملفات خاصة  –المعرفة  .٢
 . شبكة الصین  .٣
 . لنص العربي قضایا ھامة والیات للنقل الداخلي للتكنولوجیا ولتوظیفھا في ا .٤
 . استثمار في ضوء اتفاقیة التجارة الحرة  .٥
 

  : المجلات 
  .  ١٩٩٥الاردن  –جامعة الیرموك  –مجلة ابحاث الیرموك 

  
  


